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[ أصـــول فـقـه 2 ]
س: ما أقسامـ اللفظ عند الأصوليين بالنسبة للمعنى و علاقته به  ؟
· القسمـ الأول : باعتبار وضع اللفظ للمعنى ، وينقسمـ بهذا الاعتبار إلى [ خاص 0 عامـ 0 مشترك] .
· القسمـ الثاني : باعتبار استعمال اللفظ في المعنى الموضوع له ، أو في غيره .. وينقسم بهذا الاعتبار إلى [حقيقة 0 مجاز 0 صريح 0 كناية ].
· القسمـ الثالث : باعتبار دلالة اللفظ على المعنى ، أي من حيث وضوح المعنى و خفاؤه من اللفظ المستعمل فيه ، وينقسم  بهذا الاعتبار إلى [ظاهر 0 نص 0 مفسَّر 0 محكمـ 0 خفي 0 مجمل 0 مشكل 0 متشابه ]
· القسمـ الرابع : باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى المستعمل فيه ، وطرق فهم المعنى من اللفظ، وبهذا الاعتبار تكون دلالة اللفظ على المعنى ، إما بطريق العبارة أو الإشارة أو الدلالة أو الاقتضاء.

س: أكملي : اللفظ بإعتبار وضعه للمعنى ، ينقسمـ إلى خاص – عامـ - مُشترك . 
والخاص يندرج تحته المطلق و المقيد و الأمر  و النهي . 

--

س: ما تعريف الخاص وما أنواعه ؟
لُغةً : هو المُنفرد من قولهمـ : أختص فُلان بكذا ، أي إنفرد به .

في إصطلاح الأصوليين : هو كل لفظ وضع لمعنى واحد على الإنفراد .

وهو ثلاثة أنواع : 
1. خاص شخصي ، كأسماء الأعلامـ مثل : زيد و مُحمد .
2. خاص نوعي ، مثل : رجل وإمرأة وفرس . 
3. وخاص جنسي ، مثل : إنسان .
ويتضح من تعريف الخاص و أنواعه ، أن ألفاظ الأعداد كالثلاثة و العشرة و العشرين و المئة ونحو ذلك ، كلها من الخاص بإعتبار أنها من الخاص النوعي .
--

س: ما حكمـ الخاص ؟
الخاص بيّن في نفسه ، فلا إجمال فيه ولا إشكال ، ولهذا فهو يدل على معناه الموضوع له دلالة قطعية ، مثل قوله تعالى في كفارة اليمين :" فمن لمـ يجد فصيامـ ثلاثة أيامـ" فالحكمـ المُستفاد من هذا النص هو وجوب صيامـ ثلاثة ايامـ ، لأن لفظ الثلاثة من الفاظ الخاص فيدل على معناه قطعاً ولا يحتمل زيادة ولا نقصاً ، ومثله : أنصبه الورثه الوارده في القرآن فكلها قطعيه لأنها من الخاص .
ومثله أيضاً : قوله صلى الله عليه وسلمـ :"في كل أربعين شاة شاة" فتقدير نصاب الزكاة باربعين شاة تقدير لا يُحتمل الزيادة ولا النُقصان .

أو إرادة معنى آخر منه ، فإن الخاص يحمل في هذه الحالة على ما اقتضاه الدليل ، ومثاله ما ذهب إليه الحنفية من الشاة الواردة في الحديث الشريف على الشاة الحقيقة أو على قيمتها .
--

س: أختلف العُلماء مع غيرهمـ من الجمهور في اللفظ الخاص ، هاتي مثال على ذلك ؟
الحنفية أحتجوا به في المسائل التي أختلفوا فيها مع غيرهمـ :
· أتفق الفُقهاء على ان عدة المُطلقة من ذوات الحيض المدخول بها غير الحامل ثلاثة قروء ، لقوله تعالى :"والمُطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء" .
· و أختلفوا في المُراد من (القروء) : 
- فعند الحنفية المُراد منها : الحيض ، فتعتد المُطلقة ثلاث حيضات .
- وقال مُخالفوا الحنفية : المراد : هو الإطهار ، أحتج الحنفية بأن لفظ " ثلاثة " خاص .

--

س: عرفي المطلق ؟
هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه ، هو اللفظ الدال على فرد ، أو أفراد غير معينة ، وبدون أي قيد لفظي ، مثل : رجل ورجال ، وكتاب وكتب .
--

س: عرفي المُقيد ؟
هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف .
وبعبارة أخرى : هو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو أفراد غير معنية مع إقترانه بصفة تدل على تقييده بها ، مثل : رجل عراقي ، ورجال عراقيين ، وكتب قيمة  .
بمعنى : أن المقيد يُعتبر مقيداً بالقيد الموصوف به ، ولا يجوز تقييده بغيره بلا دليل .
--

س: ما حكمـ المُطلق ؟
أنه يجري على إطلاقه ، فلا يجوز تقييده بأي قيد ، إلا إذا قامـ الدليل على التقييد . وتكون دلالته على معناه قطعية ، و يثبت الحكمـ لمدلوله ، لأنه من أقسامـ الخاص ، وهذا هو حكمـ الخاص .
--

س: هاتي أمثلة للمطلق ؟
· ( والذين يُظاهرون من نسائهمـ ثمـ يعودون لما قالوا فتحرير رقبةِ من قبل أن يتماسا )
فكلمة "رقبة " وردت في النص مطلقة من كل قيد ، فتحمل على إطلاقها ، فيكون الواجب تحرير أي رقبة إذا أراد المظاهر العود إلى زوجته .
· ( والذين يتوفون منكمـ ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً )
فكلمة " أزواجاً " وردت مُطلقة ، فلا يجوز تقييدها بالدخول ، فيشمل النص الزوجات المدخول بهن وغير المدخول بهن ، وتكون عدة الوفاة في حقهن أربعة أشهر وعشرة أيامـ .
· مثال المطلق الذي قامـ الدليل على تقيده ، قوله : ( من بعد وصية يوصي بها أو دين )
فكلمة"وصية" وردت في النص مطلقة ، ومُقتضى ذلك جواز الوصية بأي مقدار كان ، ولكن قامـ الدليل على تقييدها بالثلث ، ودليل التقييد هو الحديث المشهور عن سعد بن أبي وقاص ، حيث منعه الرسول عليه السلامـ من الوصية بأكثر من الثلث .
--
 س: أذكري حكمـ المقيد ؟
[لزومـ العمل بموجب القيد فلا يصح إلغاؤه ، إلا إذا قامـ الدليل على ذلك] 
أمثلة على حكمـ المُقّيد :

1. قوله تعالى :“وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن“ و على هذا فالبنت تحرمـ على من تزوج أمها و دخل بها ، لأن حرمة البنت مقيدة بنكاح أمها و الدخول بها ، لا بمجرد العقد عليها . و أما كلمة "في حجوركمـ" فهي ليست بقيد إحترازي ، و إنما هي قيد أكثري لا تأثير له في الحكمـ .
2. قوله تعالى : ” فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسّا“  فصيامـ شهرين مُقيّد بالتتابع .
3. و في كفارة القتل الخطأ :” فتحرير رقبة مؤمنة“ فلا تجزئ إلا رقبة بوصف أنها مؤمنة . 
--

س: متى يحمل المُطلق على المُقيد ؟
قد يرد اللفظ مطلقاً في نص ، ويرد نفس اللفظ مقيداً في نص آخر  .
لابد من بيان الحالات التي يرد فيها اللفظ مطلقاً في نص ، ومقيداً في نص آخر وحكمـ كل حالة .

وهذه الحالات هي : 

· إذا كان حكمـ المطلق والمقيد واحداً ، وكذا سبب الحكمـ : 
ففي هذه الحالة [يحمل المطلق على المقيد] 
مثال : (حُرمت عليكمـ الميتة والدمـ ولحمـ الخنزير ) و قوله ( قل لا أجد فيما أُحي إليّ مُحرماً على طاعمـِ يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً ) فلفظ "الدمـ" ورد في الآية الأولى مُطلقاً ، وورد في الثانية مُقيداً بكونه مسفوحاً ، والحكمـ في الآيتين واحد – حرمة تناول الدمـ- وسبب الحكمـ واحد هو – الضرر الناشيء عن تناول الدمـ- فيحمل المطلق على المقيد ، ويكون المراد من الدمـ المحرمـ تناوله هو الدمـ المسفوح ، دون غيره : كـ[الكبد – الطحال – الدمـ الباقي في اللحمـ والعروق ] فكل ذلك حلال غير محرمـ .
· أن يختلف المطلق والمقيد في الحكمـ والسبب :
مثال : ( والسارق والسارقة فأقطعوا أيديهما ) وقوله ( يا أيها الذين آمنوا إذا قُمتمـ إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكمـ وأيديكمـ إلى المرافق ) فكلمة "الأيدي" في الآية الأولى : وردت مطلقة ، وفي الثانية:  مُقيدة "إلى المرافق" ، والحكمـ مختلف : ففي الآية الأولى : قطع يد الساارق والسارقة ، وفي الثانية : وجوب غسل الأيدي . وسبب الحكمـ في الآية الأولى : السرقة ، وفي الثانية : إرادة الصلاة ، ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد ، بل يعمل بالمطلق في موضعه وبالمقيد في موضعه ، وردت بأن النبي صلى الله عليه وسلمـ قطع يد السارق من الرسغ ، وهذه السنة مشهورة عند الحنفية فيصح بها تقييد مطلق الكتاب .
· أن يختلف الحكمـ ويتحد السبب : وفي هذه الحالة يبقى المطلق على إطلاقه ويعمل به في موضعه الذي ورد فيه .
مثال : ( يا أيها الذين آمنوا إذا قمتمـ إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكمـ و أيديكمـ إلى المرافق ) 
وقوله تعالى : ( فلمـ تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فأمسحوا بوجوهكمـ وأيديكمـ منه ) 
في النص الأول : وجوب غسل الأيدي التي وردت مُقيدة ، والحكمـ في النص الثاني : مسح الأيدي التي وردت مطلقة ، والسبب للحكمين مُتحد وهو إرادة الصلاة ، ففي هذه الحالة لا يحمل المطلق على المقيد ، بل يعمل كل منهما في موضعه بموجب إطلاقه أو تقييده .
· أن يكون حكمـ المطلق والمقيد واحداً : ولكن سبب الحكمـ فيهما مختلف ، ففي هذه الحالة يعمل بالمطلق على إطلاقه فيما ورد فيه ، وبالمقيد على تقييده فيما ورد فيه  ، وبالمقيد على تقييده فيما ورد فيه .
· عند الحنفيه والجعفرية :  فلا يحمل على المقيد .
· الشافعية : يحمل المطلق على المقيد ، ومثاله : قوله تعالى في كفارة الظهار :" فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا "  وفي كفارة القتل الخطأ :"فتحرير رقبة مؤمنة ، فلفظ "رقبة" جاء في النص الأول : مطلقاً ، وفي الثاني : مقيداً .
--

س: ما حُجة القول الأول "قول الحنفية و الجعفرية" ؟
· أن إختلاف السبب قد يكون هو الداعي إلى الإطلاق والتقييد .
· فيكون الإطلاق مقصوداً في موضعه ، والتقييد مقصوداً في موضعه .
· ففي كفارة القتل الخطأ قيدت الرقبة بكونها تغليظاً على القاتل .
· وفي الظهار جعلت الكفارة رقبة مطلقة تخفيفاً عن المُظاهر .
· إن حمل المطلق على المقيد إنما يكون لدفه التعارض بينهما عند عدمـ إمكان العمل بموجب كل منهما .
· مع إختلاف السبب لا يتحقق التعارض ولا يتعذر العمل بكل منهما في كل موضعه الذي ورد فيه .
· والراجح هو قول الحنفية والجعفرية .
--
س: عرفي الأمر ؟
· الأمر من أقسامـ الخاص .
· وهو اللفظ الموضوع لطلب الفعل على سبيل الإستعلاء .
--

س: هاتي صيغ الأمر أو بما يتحقق ؟
· ويتحقق طلب الفعل بصيغة الأمر المعروفة "أفعل" .
مثال : "أقمـ الصلاة لدلوك الشمس" . 
· أو بصيغة المضارع المقترن بلامـ الأمر .
مثال :" فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" .
· أو بالجمل الخبرية التي يُقصد بها الأمر والطلب لا الإخبار ، وبأساليب وتعابير أُخرى .
مثال :" وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" 
--
س: أكملي : صيغة الأمر ترد لمعانِ كثيرة منها : الوجوب و الندب و الإباحة و التهديد و الإرشاد و التأديب و التعجيز و الدعاء و غير ذلك من المعاني .
--
س: صيغة الأمر ترد لمعانِ كثيرة ، ما هي ودللي عليها ؟
1. [الوجوب] : " وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ " .
2. [الندب] : " فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً " .
3. [الإباحة] : " و إذا حللتمـ فأصطادوا " .
4. [التهديد] : " أعملوا ما شُئتمـ " .
5. [الإرشاد] : " يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ " .
6. [التأديب] : كقوله صلى الله عليه وسلم لعمر بن أبى سلمة :( يا غلام سم الله وكل بيمينك, وكل مما يليك).
7. [التعجيز] : " فأتوا بسورة من مثله " .
8. [الدُعاء] : " ربِ أغفر لي ولوالدي " .
--
س: كيف يكون الأمر بعد النهي ؟
أختلف القائلون بأن الأمر للوجوب ، في حكمـ الأمر بالشيء بعد النهي عنه وتحريمه .
أن الأمر لا يدل على الإيجاب دائماً .
القول الأول : للحنابلة وهو قول مالك و أصحابه وظاهر قول الشافعي : إلى أنه يدل على الإباحة ولا شيء أكثر من الإباحة مستدلين بأنه ورد هكذا في نصوص كثيرة ، مثل :"و إذا حللتمـ فاصطادوا " فقد ورد هذا الأمر " فأصطادوا " بعد تحريمـ الإصطياد بقوله :"غير مُحلي الصيد و أنتمـ حُرمـ " والإتفاق على أن الأمر بالإصطياد يدل على الإباحة فقط ، ولا يدل على الوجوب .
القول الثاني : آخرون ومنهمـ عامة الحنفية : على أن الأمر بعد الحظر والتحريمـ يُفيد الوجوب .
--

س: عرفي التكرار ؟
هو أن تفعل فعلاً ثمـ تعود إليه .
--

س: هل يقتضي الأمر إيجاد المأمور به على وجه التكرار ، أي فعله المرة بعد المرة ، أمـ لا ؟
· المُختار من الأقوال :أن الأمر لا يدل على التكرار ، لأن صيغة الأمر لا تدل إلا على مطلق طلب الفعل من غير إشعار بوحدة أو تكرر  ، إذا هي موضوعه لهذا المعنى فتكرر المأمور به أو إيقاعه مرة واحدة خارج عن ماهية صيغة الأمر ولا دلالة فيها على واحد منها حسب الوضع .
وعلى هذا فالأمر المطلق يدل على : 
· مُجرد طلب إيقاع الفعل المأمور به .
· ويكفي للإمتثال إيقاعه مرة واحدة .
· إلا إذا أقترن به ما يدل على إرادة التكرار كأن يعلق الأمر على شرط ، أو على صفة .
· أعتبرهما الشارع سبباً للمأمور به .
· مثل : تعليق الأمر بالوضوء على إرادة الصلاة في قولة تعالى :" يا أيها الذين آمنوا إذا قمتمـ إلى الصلاة فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ " . فتكرر الوضوء مستند إلى تكرار سببه وهي إرادة الصلاة لا إلى الأمر .
· و مثل : " الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة " . فالأمر بإيقاع الجلد على الزاني يستند إلى تحقق علته وهي الزنى ، فكلما تكرر الزنى تكرر الجلد ، فالتكرار هنا مبني على تكرار علة الجلد ، لا إلى الأمر بالجلد .
· قول بعض أصحاب الشافعي وأكثر الحنابلة : 
· إن الأمر يقتضي التكرار المستوعب لمدة العمر مع الإمكان ، إلا إذا قامـ دليل يُمنع من ذلك . و أدعوا أن هذا هو المفهومـ لغة من صيغة الأمر بدليل ما روي أن النبي عليه السلامـ قال :" أيها الناس إن الله كتب عليكمـ الحج " فقامـ رجل من المسلمين ، وقال : أفي كل عامـ يا رسول الله ؟ فقال عليه السلامـ : لو قلتها لوجبت ، ولو وجبت لمـ تعملوا بها ولمـ تستطيعوا ، إن الحج مرة وما زاد فتطوع .
· ووجه الدلالة بهذا الخبر أن السائل كان عارفاً باللغة العربية ، فلو لمـ يكن الأمر مُقتضياً للتكرار لغة لما سأل ذلك الرجل هذا السؤال ، و لخطأة الرسول صلى الله عليه وسلمـ .
· يوضحه أن بعض العبادات كالصلاة والصيامـ والزكاة تتكرر بتكرر الأوقات .
· والحج مُتعلق بالزمان والمكان فكان له شبه بالعبادات المُتكررة ، فأستشكل عليه الأمر .
--

س: هل يدل الأمر على فعل المأمور به فوراً أو على التراخي ؟
أختلاف عند الفقهاء : فالقائلون بالتكرار ، يقولون بالفور .

· و الأول إما أن يكون مُقيداً بوقت موسع أو مضيق ، و أما غير المقيد بوقت مُحدد كالأمر بالكفارات .
وهذا هو الصحيح عند الحنفية والجعفرية ومن وافقهمـ ، وهو الراجح عندنا . 
ومع أن الأمر للتراخي لا للفور ، فأن المسارعة إلى أداء الواجب خير من التأخير ، لأن في التأخير آفات ، وربما يلحق الأنسان قبل أداء الواجب ، لأن الآجال مجهولة وهي بيد الله ، ولهذا المعنى تستحب الفورية ، قال تعالى :" فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكمـ جميعاً فيُنبئكمـ بما كنتمـ فيه تختلفون " .
--
س: كيف يكون مالا يتمـ الواجب إلا به فهو واجب ؟
إن الأمر يفيد الوجوب ، أي إيجاد الفعل المأمور به على وجه الحتمـ والإلزامـ قد يتوقف على إيجاد شيء آخر .
--

س: هل يكون هذا الشيء واجباً أيضاً بنفس الأمر الأول الذي أثبت أصل الواجب ، أمـ لا ؟
الشيء الذي يتوقف عليه إيجاد الواجب قسمان : 
· أن لا يكون مقدوراً للمكلف ، مثل : الإستطاعة لآداء واجب الحج ، والنصاب للزكاة ، وتكامل العدد اللزمـ لأداء صلاة الجمعة و نحو ذلك ، فهذا القسمـ لا يكلف به الإنسان ولا يتناوله الأمر .
· أن يكون الشيء مقدوراً للمكلف وهو نوعان :
· النوع الأول : ما ورد في وجوبه أمر خاص ، ومن هذا  النوع : الوضوء للصلاة .
· النوع الثاني : ما يتوقف عليه أداء الواجب ، ولمـ يرد بوجوبه أمر خاص .
الأمر بالحج يقتضي السفر  إلى مكة لأداء هذا الواجب ، فيكون هذا السفر واجباً بنفس الأمر بالحج ، لأن واجب الحج لا يتمـ أداؤه إلا بهذا السفر .

·  والأمر بأداء الصلاة جماعة – على قول القائلين بالوجوب – لا يتمـ إلا بالسعي إلى المساجد ، فيكون هذا السعي واجباً بنفس الأمر بأداء الصلاة جماعة . 
· والأمر بإعداد القوة الكافية من قبل الأمة ، الثابت بقوله تعالى :" وأعدوا لهمـ ما أستطعتمـ من قوة " . لا يتمـ إلا بتعلمـ العلومـ الحديثة .
· إن الأمر بواجب أمر بالشيء الذي يتوقف عليه أداء هذا الواجب إذا لمـ يأت به أمر خاص .
--

س: عرفي النهي لُغةً و إصطلاحاً ؟
لُغةً : المنع ، وسُمي العقل نهية : لأنه يُنهي صاحبه عن الوقوع فيما يُخالف الحق والصواب .
إصطلاحاً : طلب الكف عن الفعل على جهة الإستعلاء ، بالصيغة الدالة عليه .

--

س: ماهي صيغ النهي ؟
· الصيغة المشهورة "لاتفعل" كقولة تعالى :"ولا تقربوا الزّنى" .
· وقد يأتي بإستعمال صيغة الأمر الدالة على النهي ، مثل قوله تعالى :"وذروا ظاهر الإثمـ وباطنه" .
·  (نفي الحِل) : مثاله قوله تعالى:“ فإن طلّقها فلا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره"
· التعبير باللفظ الذي تدلّ مادّته على النهي والتحريم، كقوله تعالى:“وينهى عن الفحشاء والمنكر“ وقوله تعالى:“ حُرِّمت عليكم الميتة والدّم“
--

س: ما هي الصيغ التي تُستخدمـ موجب النهي أو س: صيغة النهي أُستعملت في عدة معان ، أذكريها؟
صيغة النهي أُستعملت في عدة معانِ : التحريمـ 0 الكراهة 0 الدّعاء 0 التأييس 0 الإرشاد .
·  [التحريمـ] : "ولا تقتلوا النفس التي حرمـ الله إلا بالحق" .
· [الكراهة] : قول النبي عليه الصلاة والسلامـ :"لا تُصلوا في مبارك الإبل" .
· [الدُعاء] : "ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا" .
· [التأييس] : "لا تتعتذروا اليومـ" .
· [الإرشاد] : "لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكمـ تسؤكمـ" .
--

س: ما أقوال العُلماء في إختلاف المعاني التي تُستعمل فيها النهي ؟
أختلف العُلماء في معناها الحقيقي ، أي في موجبة أي في مُحكمه ، أي فيما يدل عليه النهي إذا تجرد عن القرائن .
1. أنه يدل على الكراهة.
2. أنه مُشترك بين الكراهة والتحريمـ .
3. إن موجب النهي هو التحريمـ ، فهذا هو معناه الحقيقي الذي وضع له .

--
س: هل يقتضي النهي الفور والتكرار ؟
1. ذهب البعض : إلى أن النهي لا يدل بصيغته على الفور و التكرار .
2. الراجح : النهي في أصله ، يفيد الفور والتكرار ، تكرار الكفّ واستدامته في جميع الأزمنة ، كما يقتضي ترك الفعل فوراً ، أي في الحال ، لأن الامتثال في باب النهي لا يتحقّق إلا بالمبادرة إلى الامتناع عن الفعل حالاً ، والاستمرار على هذا الإمتناع .
--

س: هل يقتضي النهي فساد المنهي عنه ؟
على الراجح من الأقوال ، يُفيد التحريمـ ، إذا تجردت صيغته من القرائن ، فلا يجوز للمكلف فعل المنهي عنه و إلا لحقه الإثمـ والعقاب في الآخرة .
1. أولاً : إذا أنصب النهي على ما يؤثر في حقيقة الفعل وكيانه الشرعي ، كما لو ورد النهي عن بيع الجنين في بطن أمه ، أو بيع المعدومـ ، أو عن الصلاة بلا وضوء ، أو نكاح الأُمهات ، فإن النهي في هذه الحالة ، يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه و إعتباره كأن لمـ يكن ، فهو والمعدومـ سواء ، والمعدومـ لا يترتب عليه الأثر المُقرر له شرعاً لو كان قد وجد صحيحاً .
2. ثانياً : إذا كان النهي غير متوجه إلى ذات الشيء ، و إنما إلى أمر مُقارن أو مجاور له ولكنه غير لازمـ للفعل ، كالنهي عن بيع وقت الأذان لصلاة الجمعة وكالصلاة في الأرض المغصوبة ، فإن أثر النهي هنا ، هو كراهة الفعل ، لا فساده وبطلانه ، بمعنى : أن الفعل تترتب عليه آثاره المقررة شرعاً .
3. ثالثاً : إذا كان النهي ، في حقيقته ، يُلاقي بعض أوصاف الفعل اللزمة له ، أي بعض شروط وجوده ، ولا يتجه إلى ذات الفعل وحقيقته ، كما في النهي عن البيع بثمن أجل مع جهالة الأجل ، وكالبيع بشرط فاسد ، وكالصومـ في يومـ عيد . فالجمهور يذهبون إلى فساد الفعل و بطلانه .
--

س: هل النهي يقتضي فساد الفعل ؟
أراء العُلماء : إن كان في العبادات يكون فساد وبطلان . وإن كان في المُعاملات فلا .

1- الجمهور : يذهبون إلى فساد الفعل وبطلانه .
2- الحنفية : يفصلون فيقولون : بفساد و بطلان الفعل إن كان من العبادات ، وبالفساد لا البطلان إن كان من المُعاملات .
3- يقول الشوكاني :  والحق أن كل نهي من غير فرق بين العبادات والمعاملات يقتضي تحريمـ المنهي عنه وفساده المرادف للبطلان إقتضاء شرعياً .
--
س: عرفي العامـ لغة وإصطلاحاً ؟
لُغة : الشامل المُتعدد ، ومنه قولهمـ عمهمـ الخير ، أي : شملهمـ .

إصطلاحاً : لفظ يستغرق جميع ما يصلح له ، بوضع واحد دفعة واحدة من غير حصر .. كـ(السموات عُلماء البلد) فكلمة (الرجال) لفظ عامـ ، لأنه وضع في اللُغة وضعاً واحداً للدلالة على شمول جميع الآحاد التي يصدق عليها معنى هذا اللفظ و بدفعة واحدة .
--

س: ما هي ألفاظ العمومـ ؟
· لفظ (كل و جميع) : يُفيدان العمومـ فيما يضافان إليه ، مثل قوله :"كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ" و "كل نفس ذائقة الموت" وقوله صلى الله عليه وسلمـ :"كلًّ راعِ مسؤول عن رعيته".
· الجمع المُعرف بأل للإستغراق ، أو بالإضافة : فمن الأول – "إن الله يُحب المُحسنين" / ومن المُعرف بالإضافة :"خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً" و "حُرمت عليكمـ أُمهاتكمـ" .
· المُفرد المُعرف بأل المُفيدة للإستغراق : مثل قوله تعالى :"وَالْعَصْر*إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ" فلفظ الإنسان هنا يشمل جميع أفراد الإنسان . وقوله صلى الله عليه وسلمـ :"مطل الغني ظلمـ" ، ويُلاحظ هنا : أن المفرد المعرف بأل ، إنما يكون من ألفاظ العمومـ ، إذا لمـ تكن "أل" للعهد أو الجنس ، فإذا كانت لواحد منهما ، لمـ يكن اللفظ من ألفاظ العمومـ ، فمن "أل" العهدية كلمة (الرسول) في قوله تعالى :"إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولا*فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ" ومن "أل" الجنسية ، لفظ الرجل و المرأة في قول القائل :"الرجل خير من المرأة" أي إن جنس الرجل خير من جنس المرأة ، فلا تفيد كلمة الرجل و لا المرأة العمومـ ، فالتفضيل هنا منصب على الجملة فهو تفضيل جملة على جملة لا تفضيل فرد على فرد .
·  المُفرد المُعرف بالإضافة : قوله تعالى :"وَإِن تَعُدُّواْ نِعْمَةَ اللَّهِ لاَ تُحْصُوهَا" و قول النبي الكريمـ صلى الله عليه وسلمـ :"هو الطهور ماؤه الحلًّ ميتته" يدل على حل ميتة البحر بجميع أنواعها .
· الأسماء الموصولة : "إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا" "وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ" فكلمة "ما" تشمل كل ما عدا المُحرمات المذكورة قبل هذه الآية .
· أسماء الإستفهامـ مثل (من) : "مَّن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا" .
· أسماء الشرط (من0ما0أين) : "فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" و "وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ"
· النكرة الواردة في سياق النفي أو النهي : "وَلاَ تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِّنْهُم مَّاتَ أَبَدًا"  وقوله – صلى الله عليه وسلمـ :"لا وصية لوارث" و "لاضرر ولا ضرار" وهي تًفيد العمومـ ظاهراً إذا لمـ يكن فيها حرف (من) ، فإن دخل عليها (من) أفادته قطعاً ولمـ تحتمل التأويل ، كقولك: مارأيت من رجل ، وما جآءني من أحد .
أما النكرة الواردة في سياق الإثبات فليست من ألفاظ العمومـ ، كقوله تعالى :"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُواْ بَقَرَةً"  وقد تدل على العمومـ بقرينة كقوله تعالى في نعيمـ الجنة و أهلها :"لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَلَهُم مَّا يَدَّعُونَ" فالفاكهة ، هنا تشمل جميع أنواعها ، بقرينة الإمتنان على العباد 0 وكذلك تدل على العمومـ إذا كانت في سياق الشرط مثل : من يأتني بأسير فله دينار 0 فهذا يعمـ كل أسير 0
--
س: متى يكون دخول الإناث في خطاب الذكور ؟
إن ألفاظ الجموع من حيث دلالتها على الذكور و الإناث أقسامـ :
1. ما يختص بالدلالة على الذكور دون النساء ، وبالعكس ، إلا بدليل خارج عن اللفظ ، كـ(رجال) خاص بالذكور ، ولفظ (النساء) خاص بالإناث ، ولا ينصرف أحدهما إلى معنى الآخر إلا بدليل خارج عن اللفظ.
2. ما يشمل الذكور و الإناث بحسب وضعه ، وهو الذي لمـ تظهر فيه علامة تذكير و لا تأنيث : كـ( الناس 0 الإنس 0 البشر ) .
3. ما يشملها بأصل وضعه و لا يختص بأحدهما إلا ببيان : وذلك نحو : ( ما 0 من ) .
4. ما يُستعمل بعلامة التأنيث في جمع المؤنث السالمـ : مثل ( مُسلمات ) و بعلامة التذكير في جمع المذكر السالمـ ، مثل ( مُسلمون ) 0 و كإستعمال الواو في جموع التذكير : (فعلوا) 0 و النون في جمع الإناث : (فعلن) .
--

س: هل تشمل الجمع الصنفين من الذكور و الإناث ، أو يختص كل جمع بما تدل عليه علامته ؟
1. ذهب الجمهو إلى الإختصاص : فلا يدخل النساء فيما هو للذكور إلا بدليل ، كما لا يدخل الرجال فيما هو للنساء إلا بدليل ، لأن الأسماء وضعت للدلالة على مُسمياتها ، فحصل بهذا الوضع تمييز كل نوع عن غيره ، ولكن قد تقومـ قرائن تقتضي دخول الإناث في جمع المذكر ، كما قرينة عمومـ التشريع للجميع ، وقد لا تقومـ قرينة ومع ذلك تلحق الإناث بالذكور على سبيل التغليب :"قُلْنَا اهْبِطُواْ مِنْهَا جَمِيعًا" . وقول الجمهور : هو الراجح الذي ينبغي المصير إليه .
2. وقال البعض : إن جموع المذكر تشمل الإناث بالوضع .
--

س: ما أقوال العُلماء في أقل الجمع : هل هو إثنان أو ثلاثة ؟ 
1. قال الجمهور : إنه إثنان ، وعلى هذا يصح إطلاق لفظ الجمع على الإثنين على وجه الحقيقة  لا المجاز  .
2. قال البعض : إنه ثلاثة ، فلا يُطلق على الإثنين إلا على وجه المجاز .
 و أحتج كل فريق بجملة الأدلة ، والراجح قول الجمهور .
--

س: هل يدخل النبي – صلى الله عليه وسلمـ - في عمومـ الخطابات القُرآنية مثل "يَا أَيُّهَا النَّاسُ" و "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ" و "يا عبادي" ؟
1. قال الجمهور : بالإيجاب .
2. قال البعض : بالنفي .
و الراجح : قول الجمهور ، لأن الصيغ عامة لكل إنسان ولكل مؤمن ، وهو – عليه الصلاة والسلامـ - سيد الناس وسيد المؤمنين ، فلا يخرج منها إلا بدليل .
--

س: ما تخصيص العامـ ؟
قد يقوم الدليل على أن مراد الشارع من العام ليس العمومـ ، وهذا ما يسمّى بالتخصيص .
لكن الجمهور : لمـ يشترطوا في المخصص ما إشترطه الحنفية فيه فعندهمـ قد يكون التخصيص بدليل مستقل أو غير مستقل ، مقارنا للنص العامـ أو غير مقارن ، ولكن بشرط أن لا يتأخر وروده عن وقت العمل به ؛ و إلا عدّ ناسخا لا مخصّصاً. 
--

س: ما أدلة التخصيص ؟
1. مُتصل : هو مالا يستقل بنفسه ، بل يكون مذكوراً مع العامـ ، ويتعلق معناه باللفظ الذي قبله ، ويكون جزءاً من الكلامـ الذي أشتمل على اللفظ العامـ .

2. المُنفصل : هو ما يستقل بنفسه و لا يكون جزءاً من الكلامـ الذي أشتمل على اللفظ العامـ .
--

س: ما أنواع المُنفصل (المُستقل) ؟
1. الكلامـ المُستقل المُتصل بالعامـ : معنى (مُستقل) : تامـ بنفسه . و (مُتصل بالعامـ) : أي مذكور معه بأن يأتي عقبه .

مثال : "فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ" فالعمومـ الوارد فيه يشمل كل من حضر شهر الصومـ ، فيجب عليه الصومـ ، ولكن خص هذا العمومـ بمن عدا المريض و المُسافر بدليل ما جاء بعده من كلامـ مُستقل مُتصل به ، وهو قوله تعالى :"َمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ" فالمريض و المُسافر غير مشمولين بعمومـ النص القاضي بوجوب الصيامـ على من شهد الشهر .
2. الكلامـ المُستقل المُنفصل عن العامـ : وهو الكلامـ التامـ بنفسه ، ولكنه غير موصول بالنص الوارد فيه اللفظ العامـ . 
مثال : "وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ" فلفظ "َالْمُطَلَّقَاتُ" عامـ يشمل كل مُطلقة مدخول بها أو غير مدخول بها ، فتجب عليها العدة بما ذكر من القروء ، ولكن هذا العمومـ خُص بالمُطلقات المدخول بهن ، أي أن النص ينصرف إلى المدخول بهن دون غيرهن ، بقوله تعالى :"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا" و "حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ"  عامـ في كل ميته فيكون حكمها التحريمـ ، ولكن خص بغير ميتة البحر ، لقول النبي – عليه الصلاة والسلامـ - (هو طهور ماؤه ، الحُلُّ ميتتهُ)
3. العقل : وهو يصلح أن يكون دليلاً على تخصيص جميع النصوص المُشتملة على تكليفات شرعية ، بقصرها على من همـ أهل للتكليف دون غيرهمـ من صغار و مجانين .
مثال : "وأقيموا الصلاة" و " كُتب عليكمـ الصيامـ" كلها خصت بغير الصغار و المجانين و المخصص هو العقل ، و الشرع دل عليه العقل . و كذلك النصوص العامة ، التي لا تشتمل على تكليفات ، و لكن العقل يقضي بتخصيصها ، مثل :"اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ" خاص بما عدا الله جل جلاله فهو الدائمـ الباقي غير المخلوق .  
4. العُرف : وهو يصلح أن يكون مُخصصاً للفظ العامـ ، و مثال ذلك : "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ" إنه خص بغير الوالدات الاتي ليس من عاداتهمـ إرضاع أولادهن .
--

س: ما أنواع المُخصص المُتصل (غير المُستقل) ؟
ما كان جزء من عبارة النص التي أشتملت على اللفظ العامـ ، فهو ، إذن كلامـ غير تامـ بنفسه وهو أنواع : 
1. الإستثناء : هو عبارة عن لفظ مُتصل بجملة ، و هذا اللفظ لا يستقل بنفسه بل بحرف (إلا) أو أخواتها ، على أن مدلوله غير مراد مما أتصل به ، وهو ليس بشرط ولا صفة ولا غاية .
ومن صيغ الإستثناء : ( إلا – غير – عدا – ماعدا – ماخلا – ليس )
ويُشترط لصحة الإستثناء : أن يكون مُتصلاً بالمُستثنى منه من غير تخلل فاصل بينهما ، أو ما هو في حكمـ المُتصل . و قيل بصحة الإستثناء المُنفصل و إن طال الزمان شهراً ، وهذا قول مرجوح .
ومثاله : قوله تعالى :"مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَانِ" الإستثناء هُنا قصر"مَن كَفَرَ" وهو لفظ عامـ ، على من كفر بإختياره ورضاه ، أما من كفر مكرهاً فلا يكون كافراً.
2. الصفة : الصفة المعنوية لا مُجرد النعت المذكور في علمـ النحو ، كقوله تعالى :"حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ 0000 وَرَبَائِبُكُمُ الَّلاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمُ الَّلاتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ" فتحرير الربائب مقصور على بنات الزوجات المدخول بهن 0 هذا و إذا وردت الصفة بعد جمل ، فالكلامـ في عود الصفة إلى الجملة ، الأخيرة أو إلى جميع الجمل : كـا الكلامـ في رجوع الإستثناء . 
3. الشرط : ما لا يوجد المشروط دونه ، ولا يلزمـ أن يوجد عند وجوده 0 
وصيغة كثيرة : منها : ( إن الشرطية – إذا – من – مهما – حيثما – أينما ) ، مثل : قوله تعالى :"فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ" فنفي الجناح – وهو عامـ  لأنه نكرة في سياق النفي – مشروط بالشرط المذكور في الآية ، أي إن نفي الجناح مقصور على هذه الحالة .
4. الغاية : وهي نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكمـ لما قبلها و إنتفائه عما بعدها .
صيغتها : ( إلى 0 حتى ) و لا بد أن يكون حكمـ ما بعدها مُخالفاً لما قبلها ، وهي لا تخلو أيضاً إما أن تكون مذكورة عقب جملة واحدة أو جمل مُتعددة ، فإن كانت عقب جملة واحدة كان ذلك دالاً على إخراج ما بعد الغاية من عمومـ اللفظ ، و إختصاص ما قبلها بالحكمـ 0

 مثل : قولنا :"أنفق على طلاب الكلية إلى أن تخرجوا" ، و إن كانت الغاية مُتعددة و هي عقب جملة واحدة ، ينظر فإن كانت الغاية على الجمع ، أي ورودها بـ(واو العطف) ، فالحكمـ مُختص بما قبلها ، و إن كانت على البدل ، أي ورودها بـ(حرف التخيير) ، فالحكمـ مختص بما قبل إحدى الغايتين ، مثل :" أنفق على طلاب الكلية إلى أن تخرجوا ، و يسافروا إلى بلادهمـ " فالحكمـ مختص و مقصور على الطلاب قبل تخرجهمـ و سفرهمـ ، و لا يكفي تخرجهمـ دون سفرهمـ لإيقاف الإنفاق . 
--

س: هل دلالة العامـ قطعية أمـ ظنية ؟
العامـ يدل على إفراده على سبيل الإستغراق ، و لكن العُلماء أختلفوا في دلالته على هذا الشمول ، أهي قطعية أمـ ظنية ؟ 
1. ذهب بعضهمـ ، ومنهمـ الحنفية ،: إلى أن دلالته على إفراده قطعية مالمـ يخصص ، فإذا خصص صارت دلالته على ما بقي من إفراده ظنية لا قطعية . 
ومعنى القطعية : التي يثبتها هؤلاء للعامـ ، هو إنتفاء إحتمال التخصيص الناشيء عن دليل ، لا نفي إحتمال التخصيص مطلقاً ، فإذا لمـ يقمـ دليل على تخصيصه ، فإن دلالته على العمومـ تبقى قطعية .
2. قال الجمهور : إن دلالة العامـ على شمول جميع أفراده دلالة ظنية لا قطعية قبل التخصيص و بعده .
أحتج أصحاب القول الأول : أن اللفظ العامـ وضع لغة لاستغراق جميع أفراده ، وهذا هو المعنى الحقيقي ، فيلزم حمله عليه عند إطلاقه ، ولا يجوز صرفه عنه إلا بدليل 
و أحتج أصحاب القول الثاني : وهمـ الجمهور : الغالب في العام تخصيصه ، وعلى هذا دلّ استقراء النصوص الشرعية التي وردت فيها ألفاظ العمومـ . 

--

س: هل تخصيص عامـ القُرآن بخاص خبر الآحاد ؟
1. العُلماء متفقون على أن اللفظ العامـ الوارد في القُرآن يجوز تخصيصه بالقُرآن أو بالسنة المتواترة.
2. لكنهمـ يختلفون في جواز تخصيصه بسنة الآحاد ، لأن القُرآن قطعي الثبوت ، و السنة الآحادية ظنية الثبوت ، فلا يقوى الظني على تخصيص القطعي . 
مثال: قوله تعالى :“حرّمت عليكم الميتة“ بقوله عليه الصلاة والسلام:“هو الطهور ماؤه الحلّ ميتته“
3. الحنفية يجيبون عن هذه الأدلة : بأن التخصيص بهذه الأحاديث لأحد سببين :
· الأول : إما أن عامـ القرآن خصص بدليل قطعي ، فصارت دلالته على بقية أفراده ظنية ، فجاز تخصيص الباقي بدليل ظني ، كما في آية:“وأحلّ لكم ما وراء ذلكمـ“ فإن ”ما“ لفظ عامـ يشمل بعمومه المشركات وغيرهن ، ولكن خصص بقوله تعالى:“ولا تنكحوا المشركات“ فصار بعد هذا قابلاً للتخصيص بدليل ظني كخبر الآحاد . 
--

س: العبرة بمعومـ اللفظ لا بخصوص السبب 00 إشرحي هذه العبارة وهاتي عليه مثال ؟
أن العامـ يبقى على عمومه و إن كان وروده بسبب خاص كسؤال أو واقعة معينة 0 فالعبرة بالنصوص و ما إشتملت عليه من أحكامـ ، و ليست العبرة بالأسباب التي دعت إلى مجيء هذه النصوص . فإذا جاء النص بصيغة عامة لزمـ العمل بعمومه ، دون إلتفات إلى سبب الذي جاء النص من أجله ، سؤالاً كان هذا السبب أو واقعة حدثت ، لأن مجيء النص بصيغة العمومـ ، يعني أن الشارع أراد أن يكون حكمه عاماً لا خاصاً  بسببه 0 هذا مذهب الحنابلة و الحنفية وغيرهمـ .
مثال : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : " يَا رَسُولُ اللَّهِ , إِنَّا نَرْكَبُ فِي الْبَحْرِ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ , فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفَنَتَوَضَّأُ مِنْ مَاءِ الْبَحْرِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْحَلالُ مَيْتَتُهُ " فقوله : (الطَّهُورُ مَاؤُهُ) عامـ حال السعة و الإضطرار ، ولا عبرة بخصوص السؤال عن التوضيء به لحاجة السائل إلى الماء الذي يحمله كما أن الحكمـ لا يختص بالسائل ، بل يعمـ الجميع .
--

س: عرفي المُشترك ؟
لفظ يتناول أفرادا مختلفة الحدود على سبيل البدل .

أو بتعبير آخر المشترك : لفظ وضع لمعنين أو أكثر بأوضاع متعددة .
فمن المشترك الموضوع لمعنين فقط "القروء" فقد وضع للطهر و الحيضة .
ومن المشترك الموضوع لأكثر من معنين ، لفظ "العين" فقد وضع لعدة معان ، منها : العين الباصرة ، وعين الماء ، و الجاسوس ، السلعة 0 ووضع هذا اللفظ لهذه المعاني ، وكان وضعاً متعدداً ، أي وضع لكل معنى من هذه المعاني بوضع على حدة . وكـالمولى وضع للمعتق و للعتيق .
--

س: ما أسباب وجود المُشترك في اللُغة ؟
1. إختلاف القبائل العربية في وضع الألفاظ لمعانيها .

2. قد يوضع اللفظ لمعنى ، ثمـ يُستعمل في غيره مجازاً ، ثمـ يشتهر إستعمال المجازي ، حتى يُنسى أنه معنى مجازي للفظ ، فينقل إلينا على أنه موضوع للمعنيين الحقيقي والمجازي .
3. أن يكون اللفظ موضوعاً لمعنى مشترك بين المعنين ، فيصح إطلاق اللفظ على كليهما ، مثل (القرء) فإنه في اللغة يطلق على كل زمان أعتيد فيه أمر معين فيقال للحمى قرء ، أي زمان دوري معتاد تكون فيه و المرأة قراء ، أي وقت دوري تحيض فيه ، ووقت دوري تطهر فيه .
4. أن يكون  اللفظ موضوعاً لمعنى في اللغة ، ثمـ يوضع في الإصطلاح لمعنى آخر : كـ(الصلاة) وضع لغة الدعاء ، ثمـ وضع في إصطلاح الشرع للعبادة المعروفة .
--

س: ما حكمـ المُشترك ؟
1. إذا ورد لفظ مشترك في نص شرعي من الكتاب أو السنة ، ينظر : فإن كان مشتركاً بين معنى لغوي و معنى إصطلاحي شرعي ، وجب حمله على المعنى الثاني 0
2. و إن كان مُشتركاً بين معنيين أو أكثر لغة ، وجب حمله على معنى واحد منها بدليل يدل على هذا الحمل .
الأمثلة : 

· قوله تعالى : "الطلاق مرتان" يحمل الطلاق على معناه الإصطلاحي الشرعي ، وهو حل الرابطة الزوجية الصحيحة ، ولا يحمل على معناه اللغوي وهو حل القيد مُطلقاً . 
· وقوله :"أقيموا الصلاة" يُراد بلفظ "الصلاة" المعنى الشرعي الإصطلاحي ، وهو العبادة المعروفة بهيآتها و أركانها ، لا المعنى اللغوي وهو الدُعاء .
والسبب في حمل المشترك على معناه الإصطلاحي لا اللغوي ، هوأن الشارع لما نقل هذا اللفظ عن معناه اللغوي إلى معناه الإصطلاحي الشرعي الذي أستعمله فيه ، كان اللفظ في عرف الشارع مُتعين الدلالة على ما وضعه الشارع له ، فيجب المصير إليه .
--

س: ما المراد بعمومـ المُشترك وهاتي مثال ؟
أن يطلق المشترك ويراد به جميع معانيه التي وضع لها .
وقد أختلف الأصوليون في هذه المسالة على أقوال :
1. جمهور الأصوليين : المنع من العمومـ ، فلا يجوز إستعمال المُشترك إلا في معنى واحد .. فلا يجوز أن يُراد به كل معانية التي وضع لها بإستعمال واحد .
وحجتهمـ أن المشترك لمـ يوضع لجميع ما يدل عليه بوضع واحد ، بل بأوضاع متعدّدة ، فإرادة جميع معانيه بإطلاق واحد يخالف أصل وضعه ، وهذا لايجوز .. يوضحه أن المشترك يدل على معانيه على سبيل البدل لا الشمولـ .
2. الجواز : فالمُشترك و إن كان الأصل فيه إطلاقه على معنى واحد ، إلا أنه يجوز أن يُراد به كل معانيه دفعه واحده ، فيكون كـالعامـ في شموله على ما يدل عليه ..
والحجة لهذا القول :“ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس“ فالسجود بالنسبة للإنسان وضع الجبهة على الأرض، وبالنسبة لغيره الخضوع والانقياد الجبري .. ورد الجمهور بأن السجود في الآية معناه غاية الخضوع والانقياد ، سواء كان طوعاً أو كرهاً ، وهذا المعنى يتحقّق في الإنسان وغيره .

3.  الجواز بتفصيل : فيجوز أن يراد به العموم في النفي دون الإثبات ، كما لو حلف أن لا يكلم موالي فلان ، فإنه يحنث إذا كلم المولى الأعلى والأسفل . 
و إذا أوصى بثلث ماله لمواليه أو لمولاه ، بطلب الوصية ، لجهالة الموصي له لأن أسمـ المولى مُشترك بين المعتق و العتيق ، ولا عمومـ للمُشترك في الإثبات .
--

س: ما أقسامـ اللفظ بإعتبار إستعماله في المعنى الموضوع له أو في غيره ؟
[ الحقيقة – المجاز – الصريح – الكناية ] 
--

س: ما المُراد بـ(الحقيقة) ؟
هي اللفظ المُستعمل فيما وضع له .

وقد تكون :[ شرعية – عُرفية – لغوية ] 

اللغوية : منسوبة على واضع اللغة .

والشرعية : منسوبة إلى الشارع .
العرفية : منسوبة إلى العرف الخاص والعامـ .
--

س: ما المُراد بالحقيقة اللغوية ؟
هي اللفظ المُستعمل في معناه اللغوي الموضوع له كـ[الشمس – و القمر – و النجومـ ] .
--

س: ما المُراد بالحقيقة الشرعية ؟
هي اللفظ المُستعمل في معناه الشرعي ، أي المعنى الذي اراده المُشرع ، كـ(الصلاة – الحج – الزكاة – العبادات المخصوصة والمعروفة ..)

--

س: ما المُراد بالحقيقة العُرفية  ؟
 هي اللفظ المُستعمل في معناه العُرفي ، أي في المعنى الذي جرى العُرف في إستعمال اللفظ فيه كـ لفظ السيارة وكـ الدابة على ذات الارجل الأربعة ، وكـالألفاظ الإصطلاحية المُستعملة في عُرف أصحاب الحرف ، أو علمـ من العلومـ .  
--

س: ما حكمـ الحقيقة ؟
ثبوت المعنى الذي وضع له اللفظ في إصطلاح المُتخاطبين وعدمـ إنتفائه عنه ، وتعلق الحكمـ .

مثال : إذا أوصى شخص زيد بألف دينار ، وثبت الوصية له دون غيره ، وقوله تعالى :"ولا تقتلو النفس التي حرمـ الله إلا بالحق" القتل حقيقة في إزهاق روح الإنسان ، والنهي منصب على هذه الحقيقة فلا يجوز إرتكابها بغير حق .
ومن حكمـ الحقيقة أيضاً رجحانها على المجاز ، و لهذا يثبت لها الحكمـ دون المجاز كلما أمكن حمل اللفظ على الحقيقة ، فمن أوصى لولد زيد بشيء ، ثبتت له الوصية دون ولد ولد زيد ، لأن الولد حقيقة في الولد الصلبي مُجاز في ولد الولد .
--

س: عرفي المجاز ؟
هو اللفظ المُستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما و قرينة تمنع إرادة المعنى الحقيقي للفظ ، كـ إستعمال لفظ أسد للرجل الشجاع .
و العلاقة : هي المعنى الجامع بين المعنى الأصلي للفظ و المعنى المُستعمل فيه اللفظ و هي الشجاعة .

ويُقصد بالقرينة : العلامة الصالحة للدلالة على عدمـ إرادة المعنى الحقيقي للفظ من قبل المتكلمـ و إنما أراد المعنى المجازي .
--

س: ما أنواع العلاقة ؟
1- المُتشابهة : أي الإشتراك في وصف معين بين المعنى الحقيقي للفظ ، وبين معناه المجازي المُستعمل فيه ، مثال : (طلع البدر علينا ) بجامع الإنارة بين البدر في السماء و بين وجه النبي الكريمـ ، وكما في قولنا : خالد أسد ، لإشتراكهما في وصف الشجاعة ، وكما في تسميتنا : الماكر المخادع بالثعلب ، بجامع وصف الماكر بينهما .
2- الكون : ومعناه تسمية الشيء بما كان عليه ، أي تسميته بما كان متصفاً به من قبل ، مثل قوله تعالى :" وآتوا اليتامى أموالهمـ " أي البالغين الراشدين الذين كانوا يتامى .
3- الأول : أي أن يسمى الشيء بما يؤول إليه في المستقبل ، كما في قوله تعالى حكاية عن صاحب يوسف في السجن ، وهو يقص رؤياه : "إني أراني أعصر خمراً" أي أعصر عنباً يؤول إلى الخمر .
4- الإستعداد : وهو أن يسمىي الشيء بما فيه من قوة و إستعداد لإحداث أثر معين كما في قولنا : السمـ مُميت ، أي فيه قوة الإماتة .
5- الحلول : بأن يذكر المحل و يراد به الحال ، كما في قوله تعالى :"وأسأل القرية" أي أهلها .
6- الجزئية و عكسها : بأن يطلق الجزء و يراد به الكل ، ويطلق الكل و يراد به الجزء .
· فمن الأول : قوله تعالى :"فك رقبة"  فالمراد بالرقبة شخص الرقيق فيراد تحريره ، ومثله :"تبت يد أبي لهب" أطلق الجزء و أراد الكل أي شخص أبي لهب .
· ومن الثاني : قوله تعالى :"ويجعلون أصابعهمـ في آذانهمـ" أي أناملهمـ ، فأطلق الكل و أراد الجزء .
7- الســبـبـية : بأنيطلق السبب و يراد المسبب ، أو بالعكس .
· من الأول : فلان أكل دمـ أخيه ، أي ديته .
· ومن الثاني : قول الزوج لزوجته : أعتدي ، يريد طلاقها .
--
س: ما أنواع القرينة ؟
· قرينة حسية : مثال (أكلت من هذه الشجرة) أي ثمرتها ، لأن الحس يمنع إرادة أكل عين الشجرة . 
· قرينة عادية أو حالية : أي حسب العادة و ظروف الحال ، كما في قول الزوج لزوجته ، و هي تريد الخروج وهو يريد منعها : إن خرجت فأنت طالق ، فيحمل كلامه على الخروج في ذلك الظرف دون غيره .
· قرينة شرعية : كما في التوكيل بالخصومة ، تحمل على إعطاء الجواب و مدافعة حجج الخصمـ أمامـ القضاء ، ولا تحمل على النزاع و الخصامـ و الإعتداء على الخصمـ ، وكما في ألفاظ العمومـ الواردة بصيغ المذكر مثل (يا أيها الذين آمنوا) تحمل على الذكور و الإناث .
--
س: ما حكمـ المجاز ؟
1- ثبوت المعنى المجازي للفظة ، وتعلق الحكمـ به ، كما في قوله تعالى :" أو جاء أحد منكمـ من الغائط" يراد بالغائط هنا : الحدث الأصغر ، ولا يراد معناه الحقيقي : وهو المحل المُنخفض ، ويتعلق الحكمـ به : وهو التيممـ عند إرادة الصلاة إذا لمـ يتيسر الماء ، ومثله قوله تعالى :"أو لامستمـ النساء" يراد بالملامسه هنا معناها المجازي وهو الوطء لا معناها الحقيقي وهو المس باليد .
2- لا يصار إلى المجاز إذا أمكن المعنى الحقيقي ، أي إن الكلامـ يحمل على الحقيقة كلما أمكن هذا الحمل ، لأن الحقيقة أصل ، و المجاز خلف عنه و فروع .
وعلى هذا إذا أوصى لولد زيد بألف دينار ، حمل الكلامـ على الحقيقة فلا تثبت الوصية إلا لولد زيد الصلبي ، فإن لمـ يكن له ولد الصلبي ، ينظر : فإن كان له ولد ، حمل الكلامـ عليه وثبتت له الوصية.
--

س: وضحي الجمع بين الحقيقة و المجاز ؟
1. لا يمكن أن يراد باللفظ الواحد الحقيقة و المجاز في حالة واحدة على أن يكون كل واحد منها مرادا ، مثاله : لاتقتل الأسد ، وتريد به السبع و الرجل الشجاع . لأن المعنى الحقيقي هو التبادر من اللفظ عند الإطلاق ، و إذا و جدت قرينة على إرادة المعنى المجازي تعين اللفظ لهذا المعنى المجازي 
2. نعمـ يجوز إستعمال اللفظ في معنى مجازي يندرج تحته المعنى الحقيقي وهو الذي يسمونه عموم المجاز فيمكن ، مثل حمل لفظ الأمـ على الأصل ، فيشمل الأمـ الوالدة و الجدات ، ومثله أيضاً : إذا حلف شخص أن لا يضع قدمه في دار فلان فيراد من وضع القدمـ الدخول ، لأنه سبب فذكر أسمـ السبب و أراد المُسبب .
--

س: عرفي الصريح ؟
هو اللفظ الذي ظهر المراد منه ظهوراً تاماً لكثرة إستعماله فيه ، حقيقة كان أو مجازاً .

فمن الأول : أنت طالق . ومن الثاني : قوله تعالى :"و أسأل القرية" فهو صريح و إن كان مجازاً ، لأنه صريح في أن المراد به : و أسال أهل القرية . 

--

س: ما حكمـ الصريح ؟
ثبوت موجبه بلا نية ، أي تعلق الحكمـ بنفس الكلامـ دون توقف ذلك على نية المتكلمـ ، فيثبت هذا الحكمـ قضاء بمجرد التلفظ بلفظ الطلاق إذا ما توافرت شروط صحة الطلاق . 
وكلفظ البيع – إذا ما أقترن به القبول – جعله الشارع سبباً لإنتقال ملكية المبيع من البائع إلى المشتري ، فيثبت هذا الحكمـ بمجرد ذكرهما إذا ما توافرت الشروط اللازمة لإعتبار البيع وصحته ، سواء نوى العاقدان معنى ما تلفظا به أو لمـ ينويا .
--

س: عرفي الكناية لغة و إصطلاحاً ؟
لغة : أن تتكلمـ بشيء و تريد به غيره .

إصطلاحاً : لفظ أستتر المعنى المراد به بحسب الإستعمال ، و لا يفهمـ إلا بقرينة ، سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو مجازاً غير مُتعارف .

مثل قول الرجل لزوجته : حبلك على غاربك ، أو الحقي بأهلك ، أو أعتدي ، فهذه العبارات كناية عن الطلاق .
--

س: ما أحكامـ الكناية ؟
1. عدمـ ثبوت موجبها إلا بالنية أو بدلالة الحال .
كقول الرجل لزوجته : أعتدي ، يريد الطلاق ، أو قال لها ذلك بعد أن طلبت هي منه الطلاق .
2. أنه لا يثبت بها ما يندريء بالشبهات كحد القذف ، فلو قال شخص لآخر : أما أنا فلست بزانِ ، فهذا لا يعتبر قذفاً موجباً لحد القذف ، لأن الكناية ، فكان خفاء المراد منها شبهة تدرأ حد القذف عن القائل .
--

س: ما المقصود بـ(غير الواضح الدلالة) وما أقسامه ؟
هو اللفظ الذي في دلالته على معناه خفاء وغموض .

[ المتشابه – المجمل – المشكل – الخفي ]
--

س: ما أقسامـ اللفظ بإعتبار وضوح دلالته على معناه أو خفاء هذه الأدلة ؟
(واضح الدلالة) . (غير واضح الدلالة) .
--

س: ما أقسامـ (الواضح الدلالة) ؟
[ الظاهر – النص – المفسر – المُحكمـ ] .
و أساس هذه القسمة تفاوت هذه الأقسامـ في قوة وضوح دلالتها و ضعفها فأقلها وضوحاً : الظاهر ، ثمـ يليه النص ، ثمـ يشتد الوضوح في المفسر ، ثمـ يبلغ ذروته في المحكمـ .
--

س: عرفي الظاهر لغة ؟
 لُغةًّ : هو الواضح .
إصطلاحاً : هو الذي ظهر المراد منه بنفسه ، أي من غير توقّف على أمر خارجي ، ولمـ يكن المراد منه هو المقصود أصالة من السياق ، أي من سياق الكلامـ .

مثاله : 

1. قوله تعالى:“وأحلّ الله البيع وحرّم الربا“ ظاهر في إحلال البيع وتحريم الربا ، لأن هذا المعنى هو المعنى الظاهر المتبادر فهمه من كلمتي : أحلّ وحرّمـ ، من غير توقّف على قرينة خارجية ، وهو غير مقصود أصالة من سياق الآية الكريمة ، لأن المقصود الأصلي منها همـ نفي المماثلة  بين البيع والربا، ردّاً على الذين قالوا : إنما البيع مثل الربا .

2. ” وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا“ ظاهر في دلالته على وجوب طاعة الرسول في كل ما يأمر به أوينهى عنه، وهذا هو المتبادر فهمه من ألفاظ الآية الكريمة، إلا أنه ليس هو المقصود الأصلي من سياق الآية؛ إلا أن الآية ليست مسوقة أصلاً للدلالة على وجوب طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام في قسمة الفيء، وتدل تبعاً على وجوب طاعته مطلقاً.

3. “ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن لم تعدلوا فواحدة“ ظاهر في إباحة نكاح ما حلّ من النساء ، وهذا المعنى غير مقصود أصالة من سياق الآية ، وإنما المقصود الأصلي من سياقها هو إباحة تعدّد الزوجات على حدّ أربع زوجات عند أمن الجور، وإلا فواحدة عند الخوف من عدم العدل . 

--

س: ما حكمـ الظاهر ؟
· أنه يحتمل التأويل : أي صرفه عن ظاهره ، وإرادة معنى آخر ؛ كأن يخصّص إن كان عاما ، أو يقيّد إن كان مطلقا ، أو يحمل على المجاز لا على الحقيقة .
· وجوب العمل بمعناه الظاهر ما لم يقم دليل يقتضي العدول عنه : أي تأويله إلى إلى غير معناه الظاهر ، لأن الأصل عدمـ صرف اللفظ عن ظاهره ، إلا بدليل يقتضي ذلك .. 
كقوله تعالى :“وأحل الله البيع“ ظاهر في عمومـ البيع وحله ، ولكن خص منه بيع الخمر فلا يجوز .

· يقبل النسخ في عهد الرسول صلى الله عليه وسلمـ . 

-- 

س: عرفي النص في الإصطلاح ، و ما حكمه ؟
هو ما دلّ بنفس لفظه وصيغته على المعنى دون توقف على أمر خارجي ، وكان المعنى هو المقصود الأصلي من سوق الكلامـ ، كقوله تعالى :“وأحل الله البيع وحرم الربا“ فإنه ظاهر في تحليل البيع وتحريمـ الربا ، ونص في التفرقة بين البيع والربا ، وهو المقصود من سياق الآية ، لأنها وردت للرد على الكفار الذين قالوا غنما البيع مثل الربا . 
حكم النص : 
· يقبل التأويل
· يقبل النسخ في عهد الرسول - صلى الله عليه وسلمـ .
· يجب العمل به ما لمـ يقم دليل على العدول عنه ، وإرادة غير ما نص عليه ، فيعمل بموجب التأويل . 

--
س: ما الفرق بين الظاهر و النص ؟
أولاً : دلالة النص على معناه أوضح من دلالة الظاهر على معناه .
ثانياً : معنى النص هو المقصود الأصلي من سوق الكلامـ ، أما الظاهر فمقصود تبعاً لا أصالة من سوق الكلامـ .

ثالثاً : احتمال النص للتأويل أبعد من احتمال الظاهر .

رابعاً : عند التعارض يرجح النص على الظاهر . 

--

س: عرفي التأويل وما شروطه ؟
لغة : من آل يؤول أي رجع . أي ما يؤول إليه أي ما يرجع إليه .
إصطلاحاً : حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله له .

التأويل الصحيح : هو حمل اللفظ على غير مدلوله الظاهر منه مع احتماله بدليل يعضده . 

شروط صحة التأويل :
1. أن يكون اللفظ قابلاً للتأويل ، وهو الظاهر والنص ، أما المفسَّر والمحكمـ فلا يقبلان التأويل .
2. أن يكون اللفظ محتملاً للتأويل ، أي يحتمل المعنى الذي يصرف إليه اللفظ ولو إحتمالاً مرجوحاً.
3. أن يكون التأويل مبنياً على دليل معقول من نص أو قياس أو إجماع أو حكمة التشريع ومبادئه العامة ، فإن لمـ يكن عليه دليل مقبول كان تأويلاً غير مقبول . 
4. أن لا يعارض التأويل نصاً صريحاً.

· و التأويل بعد هذا قد يكون التأويل قريبا إلى الفهم يكفي في إثباته أدنى دليل ، وقد يكون تأويلاً بعيداً عن الفهمـ فلا يكفي فيه أي دليل ، بل لابد فيه من دليل قوي يجعله تأويلاً سائغاً مقبولاً ، و إلا كان بمنزلة التأويل غير المقبول فيرفض  .
· من التأويل الصحيح : تصحيح عموم البيع في قوله تعالى :“أحل الله البيع“ بالسنة التي نهت عن بيوع معينة كبيع الإنسان ما ليس عنده .

· ومن التأويل الصحيح أيضاً : أن عمومـ المطلقات المستفاد قوله تعالى:“ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء " خص بالمدخول بهن ، بدليل قوله تعالى :" يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتمـ المؤمنات ثمـ طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكمـ عليهن من عدة تعتدونها" 
كما خص عمومات المطلقات بغير الحامل لأن عدة الحامل وضع الحمل .
· ومن التأويل السائغ : تأويل الشاة في قوله عليه الصلاة والسلام :“في كل أربعين شاةً شاةٌ“ بالقيمة ، فيكون معنى الحديث الشريف ، أن الواجب في زكاة الأربعين شاة هو شاة أو قيمتها . دليل هذا التأويل : هو أن المقصود من زكاة سد حاجة الفقراء و هذا المقصود كما يحصل في إخراج الشاة بعينها و إعطائها للفقير ، يحصل أيضاً بإخراج قيمتها و توزيعها على المُستحقين .
· التأويل غير السائغ : قد يكون التأويل بعيداً لا يستند إلى دليل مقبول ، فلا يكون تأويلاً سائغاً فلا يقبل ، و مثاله : قوله عليه الصلاة والسلامـ :“أمسك أيتهما شئت وفارق الأخرى“ المعنى الظاهر المتبادر إلى الفهمـ أن النبي صلى الله عليه وسلمـ ، أذن لفيروز أن يفارق أيتهما شاء ، و يمسك الأخرى ، إلا أن الحنفية أولوا هذا الحديث فقالوا : إن معناه إمساك الزوجة الأولى و مفارقة الأخرى . 

--

س: عرفي المُفسر ؟
مأخوذ من الفسر ، وهو الكشف .
إصطلاحاً : هو ما ازداد وضوحاً على النص ، ودلّ بنفسه على معناه المفصل على وجه لا يبقى فيه احتمال للـتأويل .
مثاله قوله تعالى :“وقاتلوا المشركين كافة“ فكلمة المشركين اسم ظاهر عامـ ، ولكن يحتمل التخصيص ، فلما ذكر بعده“كافة“ ارتفع احتمال التخصيص فصار مفسّراً .

· قوله تعالى :“ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة“ فإن لفظ ثمانين لا يحتمل التأويل ، لأنه عدد معين لا يقبل الزيادة و النقصان فيكون من المفسر .
· قوله تعالى : في نفي العدة عن غير المدخول بها “فما لكم عليهن من عدّة تعتدّونها“ فكلمة ”تعتدّونها“ نفت احتمال تأويل العدة بغير المدة المعهودة التي تتربصها المطلقة .

· ومثاله أيضاً : الألفاظ التي وردت في القرآن الكريمـ مُجملة ، و فصلتها السنة تفصيلاً قطعياً أزال إجمالها ، فإنها تصير من المفسر كـ“ أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة“ و “لله على الناس حج البيت من إستطاع إليه سبيلاً“ فإن النبي - صلى الله عليه وسلمـ - فصل معاني الصلاة و الزكاة و الحج ، وبين المقصود منها بأقواله و أفعاله ، فصارت هذه الألفاظ من المفسر الذي لا يحتمل التأويل .
--  

س: ما حكمـ المفسّر ؟
وجوب العمل به ، وبما دل عليه قطعاً مع احتماله النسخ في عهد الرسالة ؛ إذا كان من الأحكامـ القابلة للنسخ ، أما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلمـ ، فكل من القرآن و السنة من القرآن و السنة من المحكمـ الذي لا يحتمل النسخ لإنقطاع الوحي .
-- 
س: ما الفرق بين التفسير و التأويل ؟
1. التفسير الذي يكون به المفسَّر غير قابل للتأويل ، هو التفسير المُستفاد تفسيره من نفس الصيغة كما في الأمثلة السابقة ، أو المستفاد من بيان تفسيري قطعي من الشارع نفسه ، كما في أمثلة الصلاة والزكاة والحج ، التي فسرتها السنة النبوية و جعلتها غير قابلة للتأويل ، ويعتبر هذا التفسير ملحقاً بنفس الصيغة أو اللفظ و يكون جزاءاً من النص . 
2. التأويل : بيان للمُراد من اللفظ بدليل ظني عن طريق الإجتهاد ، و لكنه ليس قطعياً كما هو بالمفسر الذي جاءه التفسير ، أي بيان المراد من النص ، من قبل الشارع نفسه ، ولهذا كان تأويل المجتهدين غير قطعي ، و يمكن أن يكون المراد غير ماذكروه .
--
س: عرفي المحكمـ - مع الأمثلة ؟
لغةً : المتقن .
اصطلاحاً : اللفظ الذي ظهرت دلالته بنفسه على معناه ظهوراً قوياً ، على نحو أكثر ممّا عليه المفسَّر ، ولا يقبل التأويل ولا النسخ . 

- فهو لا يحتمل التأويل ؛ لأن وضوح دلالته بلغت حدّاً ينتفي معها احتمال للتأويل .

- ولا يقبل النسخ ؛ لأنه يدل بنفسه على حكم أصلي لا يقبل بطبيعته التبديل التغيير ، أو يقبله بطبيعته ، ولكن اقترن به ما ينفي احتمال نسخه . 

أمثلة عن المحكمـ :
· الأحكامـ الأصلية السياسية التي لا تقبل بطبيعتها أي نسخ : النصوص الواردة بالإيمان و اليومـ الآخر والرسل ، و تحريمـ الظلمـ ، و وجوب العدل و الأحكامـ .
· من الأحكام الجزئية التي اقترن بها ما يدلّ على تأبيدها :
·  قوله تعالى في قاذفي المحصنات :“ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً“

· قوله تعالى في تحريم نكاح أزواج النبي صلى الله عليه وسلم :“وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً“.

· قوله عليه الصلاة والسلام:“ الجهاد ماض إلى يوم القيامة“.

· و يُسمى هذا النوع : محكماً لعينه .

· وقد يكون المحكمـ لإنقطاع بموته – صلى الله عليه وسلمـ - و يسمى : محكماً .
--

س: ما حكمـ المحكمـ ؟
وجوب العمل بما دلّ عليه قطعياً ، و لا يحتمل إرادة غير معناه ، ولا يحتمل نسخاً و لا إبطالاً . 
مراتب وضوح الدّلالة، وأثرها
--

س: ما أنواع واضح الدلالة ؟
[ الظاهر – النص – المفسَّر – المحكمـ ]
أقواها في وضوح الدّلالة : المحكمـ ، ثمـ المفسّر ، ثمـ النص ، ثمـ الظاهر .

- يظهر أثر هذا التفاوت عند التعارض ، فيقدّمـ الأقوى الدلالة على غيره . 

--

س: ما معنى غير واضح الدّلالة ؟
هو اللفظ الذي في دلالته على معناه خفاء وغموض . فلا يدل على معناه بنفسه، ولكنه يتوقّف على أمر خارجي .
--

س: ما مراتب الخفاء ؟
 أعلاها المتشابه 0 و أقل منه خفاء المجمل 0 ثمـ المشكل 0 ثمـ الخفي . 

--

س: ما تعريف الخفي ؟
تعريف الخفي : هو لفظ دلالته على معناه ظاهرة ؛ إلاّ أن في انطباق معناه على بعض أفراده غموضاً وخفاءً يحتاج إلى شيء من النظر والتأمل لإزالة هذا الغموض أوالخفاء بالنسبة إلى هذا البعض من الأفراد .
مثاله : قوله تعالى :“والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما“ فالسارق من يأخذ مال خفية من حرز مثله، والظاهر من لفظ السارق أنه يتناول جميع أفراده . ومنها (الطرار) : الذي يأخذ المال بالمهارة وخفة اليد ، و (النباش) : الذي يسرق أكفان الموتى من قبورهمـ .

ولكن اختصاص الأول باسم الطرار ، والثاني باسم النباش ؛ جعل لفظ السارق خفي المعنى بالنسبة إليهما؛ لأن انطباق معناه عليهما لا يفهم من نفس اللفظ ، بل لابدّ من أمر خارجي .

وجه الخفاء أن اختصاص كل واحد منهما باسم خاص، يعني أنهما ليسا من أفراد السارق.

ولكن بالنظر والتأمل تبين أن اختصاص الطرار بهذا الاسم مردّه زيادة في معنى السرقة لحذقه ومهارته في مسارقة الأعين المستيقظة، فجريمته بهذا الاعتبار أخطر وأفظع.

أما النباش فاختص بهذا الاسم لنقصانه في معنى السرقة؛ لأنه لا يأخذ  مالاً مرغوباً فيه من حرز أو حائط؛ لأن القبر لا يصلح حرزاً، والميت ليس بحافظ؛ فلا يتناوله لفظ السارق، فلا يقام عليه حدّ السرقة وإنما يعزّر .
--

س: هل النباش و الطرار يدخلون في السرقة و تقطع أيديهما ؟
- قال الجمهور : لفظ السارق يتناول النبّاش ، لأن إختصاصة بهذا الإسمـ لا ينفي إنطباق معنى السارق عليه ، و إنما يكون هذا الإختصاص كإختصاص نوع معين من أنواع الجنس . 
أما كون القبر غير حرز فمردود ، لأنه يصلح أن يكون حرزاً بالنسبة للكفن ، لأن حرز كل شيء بما يناسبه ، و كون الكفن غير مرغوب فيه لا يمنع ماليته و تقومه . وهو القول الراجح .
ومثاله : لفظ القاتل في الحديث الشريف :" لا يرث القاتل " فهو لفظ عامـ يشمل بظاهره القاتل عمداً و خطأ . و دلالته على القاتل عمداً ظاهرة .
--
س: ما حكمـ الخفي ؟
وجوب النظر والتأمل في العارض الذي أوجب الخفاء في انطباق اللفظ على بعض أفراده ، فإن رُئي أن اللفظ لا يتناوله جعل من أفراده و أخذ حكمه كما في ( النباش ) .
 --
س: ما تعريف المشكل مع الأمثلة ؟
لغة : مأخوذ من قول القائل : أشكل عليّ هذا، أي دخل في أشكاله وأمثاله .
اصطلاحاً : اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلاّ بدليل يتميّز به عن سائر الأشكال .

أمثلة المشكل
· اللفظ المشترك : فهو موضوع في اللغة لأكثر من معنى، فلا يدل بنفسه على معنى معيّن، بل تحدّد القرائن معناه .. كالقروء في قوله تعالى:“ والمطلّقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء“ فهو موضوع للطهر والحيض ، والقرائن هي التي تعيّن المراد منه.
· كلمة ”أنّى“ في قوله تعالى:“نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنّى شئتم“ فكلمة (أنى) تستعمل لغة بمعنى ” كيف“ وبمعنى ” أين“ والقرائن وسياق النص هي التي تعيّن المراد ، وقد عيّنته ، فدلّ النصّ على تعميم الأحوال دون المحال .
--

س: ما حكمـ المشكل ؟
البحث و النظر في القرائن والدلائل الدالة على المعنى المراد من اللفظ المشكل و العمل بما يؤدي إليه البحث و النظر .

--

س: ما تعريف المجمل ؟
لغةً : هو المبهمـ .
اصطلاحاً : قال السرخسي : لفظٌ لا يُفْهمُ المرادُ منه إلاّ باستفسار من المُجْمِل ، وبيان من جهته يُعرَف المراد .. ذلك أنه لا توجد قرائن تعيّن المراد .. فسبب الخفاء في المجمل لفظي لا عارضي ، أي أن اللفظ المجمل لا يدل بصيغته على المراد منه ، ولا توجد قرائن لفظية أو حالية تبيّنه، بل لا بدّ من الرجوع على الشارع نفسه لمعرفة المراد من اللفظ . 
--
س: عددي أسباب الإجمال ؟
· قد يكون لأن اللفظ من المشترك الذي لا توجد معه قرائن تعيِّن المعنى المطلوب منه .
· قد يكون السبب غرابة اللفظ ، كما لفظ (هلوع) في قوله تعالى :“إن الإنسان خلق هلوعاً“ لذا فسّرته الآية إذ جاء فيها بعده:“ إذا مسّه الشّرّ جزوعاً وإذا مسّه الخير منوعاً“ .. 
· قد يكون سبب الإجمال نقل اللفظ عن معناه اللغوي إلى الاصطلاحي ، كلفظ الصلاة والحج والزكاة ، ولولا بيان الشارع لما أمكن معرفة المعنى الشرعي الذي أراده الشارع من هذه الألفاظ . 
--
س: ما حكمـ المجمل ؟
التوقّف في تعيين المراد منه ، فلا يجـوز العمل به إلاّ إذا ورد من الشارع ما يزيل إجماله ويكشف معناه .

--

س: ما تعريف المتشابِه ؟
هو اللفظ الذي خفي المراد منه ، فلا تدلّ صيغته على المراد منه ، ولا سبيل إلى إدراكه ؛ إذ لا توجد قرينة تزيل هذا الخفاء ، واستأثر الشارع بعلمه .
هذا ما قاله علماء الأصول في تعريف المُتشابه ، و مثلوا له بالحروف المقطّعة في أوائل السور مثل : (حم عسق) و مثّلوا له كذلك بقوله تعالى:“ الرّحمن على العرش استوى“ و“ يد الله فوق أيديهم“. 

--
س: ما المقصود بـ عبارة النص ؟
هي دلالة اللفظ على المعنى المُتبادر فهمه من نفس صيغته . سواء كان هذا المعنى هو المقصود من سياقه أصالة أو تبعاً .

مثاله :" ولا تقتلوا النًّفس التي حرمـ الله إلا بالحق " دلت الآية بعبارتها ، أي بنفس ألفاظها على حرمة قتل النفس .
وقد يكون سوق الكلامـ لإفادة معنيين أو ثلاثة أصالة و تبعاً ، مثل قوله تعالى :"و أحل الله البيع و حرمـ الربا" يفهمـ منه بدلالة العبارة معنيان : 

1. نفي المماثلة بين البيع و الربا ، وهذا المعنى هو المقصود الأصلي الذي سيقت الآية من أجله رداً على قول المُشركين :"إنما البيع مثل الربا" .
2. هو حل البيع و تحريمـ الربا .
--

س:  ما المقصود من إشارة النص ؟
هي دلالة اللفظ على معنى غير مقصود من سياقه لا أصالة ولا تبعاً ، و لكنه لازمـ للمعنى الذي سيق الكلامـ من أجله .

الأمثلة من النصوص الشرعية :

قوله تعالى :"وعلى المولود له رزقهن و كسوتهن بالمعروف" دلت هذه الآية بعبارتها على أن نفقة الوالدات المرضعات و كسوتهن على الوالد و على أن نسب الولد إلى الأب دون الأمـ ، لأن الآية الكريمة أضافت الولد لوالده بحرف الغختصاص وهو اللامـ في قوله تعالى :"وعلى المولود له" ومن لوازمـ هذا المعنى الأخير ، معان أخرى تُفهمـ بإشارة النص منها :
· إن الأب ينفرد في وجوب النفقة عليه لولده ، فكما لا يُشاركه أحد في نسبة الولد إليه ، لا يُشاركه أحد في النفقة عليه .
· للأب أن يأخذ من مال ولده ما يسد به حاجته ، لأن الولد نُسب إلى الأب بلامـ المُلك في قوله تعالى :"وعلى المولود له" و تملك ذات الولد لا يمكن لكونه حراً و لكن تملك ماله يمكن ، فيجوز عند الحاجة إليه .
--
س: ما المقصود بـ دلالة النص ؟
هي دلالة اللفظ على أن حكمـ المنطوق ، أي المذكور في النص ، ثابت لمسكوت عنه ، لإشتراكهما في علة الحكمـ التي تُفهمـ بمجرد فهمـ اللغة . يكون المسكوت عنه موافقاً في الحكمـ للمنطوق به .
مثال : قوله تعالى :"فلا تقل لهما أُفُّ" النص دل بعبارته على حُرمة التأفيف للوالدين من الولد ، لما في هذه الكلمة من إيذاء لهما ، فيتبادر إلى الفهمـ أن النص يتناول حرمة ضربهما و شتمهما لما في الضرب والشتمـ من إيذاء و إيلامـ أشد مما في كلمة "أُفًّ" فيكون الضرب و الشتمـ أولى بالتحريمـ من التأفيف ، فيكون المسكوت عنه أولى بالحكمـ من المنطوق ، وهذا المعنى واضح لا يحتاج إلى إجتهاد أو تأمل .
--

س: ما المراد بـ إقتضاء النص ؟
معناه في اللغة : الطلب .

في الإصطلاح : هو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظومـ مُفيداً أو موجباً للحكمـ ، وبدونه لا يمكن إعمال المنظومـ .

مثال :

قوله تعالى :"حُرمت عليكمـ أُمهاتكمـ و بناتكمـ .. " إلخ . 

تقدير معنى النص : حرمـ عليكمـ نكاح أمهاتكمـ و بناتكمـ .. إلخ . وهذا المعنى دل عليه اللفظ عن طريق الإقتضاء ، لإن التحريمـ لا ينصب على الذوات ، و إنما على الفعل المُتعلق بها ، وهو النكاح .

--

إنتهى ولله الحمد
.

.

المُلخص للمُساعده وليس للإعتماد عليه

فأرجوا الرجوع للكتاب
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